
  نظم الإثبات الجنائي :المبحث الثاني 

  

أولها نظام الإثبات القانوني أو المقید و فیه : عرفت النظم القانونیة المقارنة ثلاثة أنظمة في الإثبات 

أو المطلق و فیه لا  رالح یحدد القانون الأدلة التي یجوز الاستناد إلیها في الحكم ، و ثانیها نظام الإثبات

یقید القانون أطراف الدعوى بأدلة معینة بل للقاضي أن یقتنع بأي دلیل یعرض علیه و ثالثها نظام مختلط 

  .جامع بین مزایا النظامین السابقین ، و للقانون الجزائري موقف من هذه الأنظمة 

  

  نظام الإثبات القانوني  :المطلب الأول 

النظام على أن المشرع هو الذي یكون له الدور الرئیسي في الإثبات و  تقوم الفكرة الأساسیة لهذا

ذلك من خلال التحدید المسبق للأدلة المقدمة في الدعوى التي یتقید بها القاضي في حكمه بالإدانة ، دون 

ر ـــــــــــــــــ، فیظهر بذلك كمطبق للقانون من حیث مراعاة توافتناعه الشخصي بصحة الدلیل المقدمإعمال لاق

الدلیل و شروطه فان لم تتوافر تلك الشكلیات و الشروط لا یمكنه أن یحكم بالإدانة حتى و لو اقتنع یقینا بأن 

فیقوم بذلك الیقین القانوني على افتراض صحة الدلیل بغض النظر . المتهم مدان في الجریمة المسندة إلیه 

  . عن حقیقة الواقع أو اختلاف ظروف الدعاوى 

  : تتمثل فیمایلي خصائص نظام الأدلة القانوني فإنثم و من 

أن الدعوى العمومیة تعتبر حقا خالصا للمجني علیه أو أقربائه لا ملك للمجتمع ، ومن ثم لا یمكن  - 

 .للقاضي أن ینظر الدعوى أو یفصل فیها اذا لم تقدم له من خلال مالكها 

دور القاضي الجزائي یعتبر سلبیا أمام أسانید و حجج الخصوم فهو یستمع إلیهم و یفحص الدلیل و  أن - 

 .یحكم بناء علیه

  .أن الإثبات الجنائي یخضع في هذا النظام لقواعد شكلیة تحد من حریة القاضي في تقدیر الدلیل - 

  :و من أهم الانتقادات التي وجهت إلیه 

ته الطبیعیة و الحقیقیة المتمثلة في فحص الدلیل و تقدیره إعمالا لاقتناعه أنه أخرج القاضي من وظیف - 

الخصوم دون أن یمكنه  كما جعله یقوم بدور سلبي في الدعوى یقتصر على الاستماع إلى أدلة. الشخصي 

 .فسوى بذلك بین الدعویین المدنیة و العمومیة .من تعزیزها



عامة و محددة سلفا رغم أن الیقین حالة لحظیة و من المسائل  أنه قام بتقنین الیقین في نصوص قانونیة - 

التي یطرحها الواقع و هو مرتبط بظروف كل قضیة على حدى و هو مرتبط بتقدیر القاضي لا تقدیر 

  .المشرع

 . أنه غلب مصلحة المتهم في البراءة على مصلحة المجتمع في العقاب - 

  

 نظام الإثبات الحر  :المطلب الثاني 

الأولى تتمثل في إطلاق حریة الإثبات للخصوم و القاضي : هذا النظام على ركیزتین أساسیتین  یقوم

الجنائي بكل الطرق ، فالنیابة العامة  كسلطة اتهام یكون لها إثبات التهمة بكل الطرق و كذلك الحال بالنسبة 

حریة في إجراء التحقیق و البحث للمتهم في أن یدفع عن نفسه إسناد الفعل المجرم ، و للقاضي أیضا كامل ال

  لجلسة حتى یستقر یقینه و عقیدتهفي الأدلة المقدمة له في ا

أما الثانیة فتتمثل في حریة القاضي الجنائي في الاقتناع بالدلیل المطروح علیه دون أن یكون  علیه أي رقیب 

ریة لیست مطلقة من كل قید غیر أن هذه الح.إلا ضمیره أو أن یطالب ببیان سبب اقتناعه بدلیل دون آخر 

كما أعطى المشرع حق . بل ترد علیها بعض القیود تتعلق بتسبیب الأحكام التي تخضع لرقابة جهات الطعن 

  .التدخل بوضع بعض الأدلة القانونیة في حالات معینة و التي تعتبر كاستثناء لمبدأ حریة الإثبات 

  :یسلم من النقد، بحیث عیب علیهو رغم الخصائص التي میزت هذا النظام إلا أنه لم 

أن الإجراءات الأولیة في هذا النظام لم یكن لها صفة الأعمال القضائیة ، و لكنها اتسمت  -

جمع في هذه بكونها بولیسیة خاصة في مرحلة التحقیق الابتدائي و هذا ما جعل الأدلة التي ت

 .المرحلة محل شك و ریب

، و غالبا ما یتم حبس المتهم لحین الفصل في التحقیق وحتى الخصومة سیطرت فیه السریة على -

 .الدعوى المقدمة ضده، و هذا ما غلب سلطة الدولة في جمع الدلیل على سلطة المتهم

أن أساس الحكم في الدعوى لم یكن ما تسمعه المحكمة و تناقشه في حضور المتهم، إنما ما تراه  -

یها، و هذا ما جعل القاضي لا یحقق لا العدالة و لا مصلحة و تعاینه من الملفات المطروحة عل

  .المتهم

  

  

  



   نظام الإثبات المختلط :المطلب الثالث 

، و كان هدفه معالجة بعض الإثبات القانوني و الإثبات الحرظهر هذا النظام في أعقاب نظامي 

لدولة في إنزال العقاب بالمتهم، و العیوب التي لحقت بالنظامین السابقین و خلق نوع من التوفیق بین سلطة ا

  .ضمانات الحریة الشخصیة

ففي هذا النظام یتحرر القاضي من صرامة الشروط القانونیة و یرجع دائما فیما یتعلق بتقدیر الأدلة إلى 

ضمیره و اقتناعه الشخصي، مع إضافة قواعد قانونیة تنظم تقدیر الأدلة، و هكذا فان القاضي یجد نفسه من 

ا بقبول و استبعاد أدلة معینة إذا توافرت شروط معینة و لكنه من جهة أخرى و في نطاق الأدلة جهة ملزم

و هو النظام الذي تأخذ به أغلب التشریعات . التي یقبلها فانه یحتفظ بكل حریة في تكوین اقتناعه الشخصي

  .المقارنة حالیا

 




